بـيــان                   بيروت في 5/7/2007 


أعلنت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت أن شركات الملاحة العالمية التي تربط معظم المرافئ العالمية مع مرفأ بيروت بخطوط بحرية منتظمة، أعربت عن استغرابها وتذمرها من الاستمرار في تحميلها رسوماوغرامات بصورة مخالفة للقانون، بحجة أن وكلاءها في مرافئ التحميل لا يقومون بتأشير وتصديق مانيفست البضائع المشحونة على سفنها الى المرافئ اللبنانية.

وقال رئيس الغرفة ايلي زخور أن أمانة السر في الغرفة تواصل تلقي شكاوي هذه الشركات عبر وكلائها البحريين العاملين في في مرفأ بيروت، حيث تعرب فيها عن استهجانها وامتعاضها من هذه المعاملة غير المسؤولة لا سيما أن وكلاءها في مرافئ التحميل العالمية أبلغوها أنهم في كل مرة يتوجهون الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج لتأشير مانيفستات البضائع وتصديقها، يكون جواب المسؤولين في هذه القنصليات والسفارات أن موجب التأشير والتصديق قد ألغي منذ تاريخ المباشرة في تطبيق قانون الجمارك الجديد في العام 2001، عندما كان دولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وزيرا للمالية.

وأضاف زخور : أن الغرفة رفعت في منتصف حزيران الماضي مذكرة جديدة الى معالي وزير المالية الدكتور جهاد أزعور تتضمن الأسباب الموجبة والمحقة لطلب إلغاء موجب التأشير القنصلي على المانيفست، خصوصا وأن معالي الوزير أزعور كان أبدى موافقته على هذا الإلغاء في كتاب وجهه لوزارة الخارجية والمغتربين، وذلك "انسجاما مع حرية التجارة الدولية"، مرفقا كتابه برأي المجلس الأعلى للجمارك الذي « لم ير مانعا في إجابة طلب غرفة الملاحة بإلغاء التأشير القنصلي لأن قانون الجمارك الجديد ألغى موجب التصديق والتأشير على الفواتير وشهادات المنشأ ... ».

وأردف زخور : إن تحميل شركات الملاحة العالمية هذه الرسوم والغرامات بصورة مخالفة للقانون لا يتناسب مع ما تبديه هذه الشركات من تعاطف وتضامن مع لبنان، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي في تموز من العام الماضي والحصار البحري الذي فرضته إسرائيل على المرافئ اللبنانية والذي استمر أكثر من شهرين، حيث سارعت هذه الشركات الى استئناف نشاطها وزيادة تعاملها مع مرفأ بيروت، ما سمح له من زيادة حركته ووارداته المرفئية وللجمارك من زيادة وارداتها الجمركية، على الرغم من الأوضاع الأمنية والاقتصادية الخطيرة التي تتخبط فيها البلاد.

وأنهى زخور تصريحه مناشدا وزير المالية التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لإصدار قرار بإلغاء هذا التأشير الذي ما يزال يسيء الى مصداقية الدولة اللبنانية وسمعتها في الخارج ويناقض تماما الجهود التي تبذل ليصبح لبنان جزءا من الاقتصاد العالمي المتطور.
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